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 الملخص: 

عملية التنمية فهي  الوس يلة المعتمدد  في ااداا المرداري  نها تدعم تكتسي الصفقات العمومية أ همية بالغة لكو 

المختلفة للدولة  خذا من جهة ، ومن جهة أ خرى يجب أ ن ل تكون هذه  العملية على حساب البيئة فعدلى اوولة  

  التنمية.و  ال ربعة  أ ولوية أ ي عمل تنموي في  سبيل التوفيق بين البيئة جعل البيئة بكل أ بعادها

دراج البعد البيئي في البرامج التنموية  من خلال اعتماد  على مجموعة  من الآليات التي تهدد  اإ  حمايدة  ويظهر اإ

 . البيئة ضد كل مساس يترتب عن تنفيذ هذه الصفقات

ل انّ  الممارسة العمليدة تببدع عددم  فعاليتهدا، ذ  أ ن المتعامدل المتعا دد ل عراعد  ا لدب  البندود المتعلقدة  بدين اإ

 ، التكامل  بين بحماية البيئة، وتحقيق التنمية  نظرا ً لعدم  علمه  بالمراكل المتعلقة بالبيئة

 حماية البيئة ،  البعد البيئي ، الصفقة العمومية  ، البرامج التنموية     الكلمات المفتاحية :

Abstract:  

Public contracts are of great importance because they are the artery 

that supports the development process because they are the approved means 

for implementing the various projects of the state. On the other hand, this 

process must not be at the expense of the environment. The state must make 

the environment in all its dimensions the priority of any development work 

in order to reconcile the environment and development. 
                                                           


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The inclusion of the environmental dimension in development programs is 

evident through the adoption of a set of mechanisms that aim to protect the 

environment against any harm resulting from the implementation of these 

deals. 

However, practical practice proves its ineffectiveness, as the contracting 

agent does not take into account most of the provisions related to the 

integration between protecting the environment and achieving development 

in theory. Due to his lack of awareness of environmental problems, 

Keywords:    environment peotection ، environmental dimension, public 

deal, development programs 

 مقدمة 

حدى الشروط والمتطلبات الهامة التي تفرضها اوول والحكومدات ل جدل ا امدة  يعتبر البعد البيئي بمبابة اإ

طار  انوني  اتفاقي خداص ومسد تقل  -المراري  الا تصادية الصناعية الكبرى  في اإ
1
، والدتي لهدا أ هميدة بارا  في -

مجددال تحقيددق التنميددة في مجالتهددا المتعدددد ، خصوتددا المجددال الا تصددادي والاجتماعدد  والبيددئي والبقددافي وحدد  

 الس ياسي، نظير ما يمنحه النمو الا تصادي للجانب الس ياسي للدول من  و  ورياد  عالمية. 

دخال البعد البيئي في البرامج لم عكن مطروح سابقا خصوتا في مخطد   اوول الناميدة   ديةالا تصاالمراري  و  واإ

دراج البعدد الا تصدادي، عدلى اعتبدار أ ن  والمتخلفة ا تصاديا بما فيها الجزائر على أ ساس التركيز كان منصبا على اإ

 المردود الا تصدادي لهدذه اوول لم عكدن  دويا واني كان في مدرحلة النمدو أ و الإسرداا ترسدبب الدتراكمات ال منيدة

يديولوجيددة البعددد البيددئي عددلى  والس ياسدد ية وحدد  الا تصددادية والاجتماعيددة المزريددة، فددا  تفددرد هددذه اوول اإ

 مراري  التنمية الا تصادية والبيئية هذا من جهة. 

دراج البعد البيئي في مسدار التنميدة المسد تدامة جداات بعدد الااتهداير الكبدير للمدوارد  ومن جهة ثانية بروا فكر  اإ

عداد  الطبيعية  سواا من طر  ال شخاص الطبيعيين أ و المعنويين )اوول والشركات( تحع مدا سسدما السدع  لإ

بناا المؤسسات بغض النظر عن فكر  حماية الموارد الطبيعية، بحيث كثر الاس تغلال المفرط للتنوع البيولدوي
2
 

لنظام البيئي كدكل،  ونتيجدة ن   كدثر الحيواني والنباتي والموائل الاعكولوجية بما فيها المناطق الرطبة وعناصر ا

الاعتداا وبدأ ت ال عداد في التنا ص والانقدراد والمسداحات ااءداا تدتقلص شديئا فرديئا  دا ااد مدن حدد  

التصحر والاارا  والتعرية وجمي  المظاهر  ير الطبيعيدة الدتي تلحدق بالنظدام البيدئي خصوتدا اداهر  التلدوث 

                                                           
1
 ما يعر  في الجزائر بالصفقات العمومية.  -
2
عكولوجيدة الار  - ضدية يعر  التنوع البيولوي " تباعن الكائنات العضوية الحية المس تمد  مدن كافدة المصدادر بمدا فيهدا، ودن امدور اخدرى، الدنظو الإ

عكولوجية التي تعد جزاا منها ويتضمن ذ  التنوع داخل الاندواع وبدين الاندواع والدنظو الاعكول وجيدة" المداد  والبحرية والاحياا المائية والمركبات الإ

 .  0009، لس نة 00، يتضمن المصاد ة على اتفا ية تررأ ن، التنوع البيولوي، ج ر عدد 0009، المؤرخ في يونيو 060-09البانية من المرسوم رقم 
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ونددر  الميداه ومدا ينعدر عنده  في مرداكل عدلى المسد توى ا،د  واوو ،  البيئي ومردكل الاحتبداس الحدراري

 فأ تبحع جل المساحات الرطبة صحراا أ و في طريقها اإ  ذ  ترسبب الممارسات البشرية. 

ويعتبر نظام الصفقات العمومية بمبابة الوس يلة القانونية لتنفيذ المراري  التنموية المقترحة من  بل اوولة )التخطدي  

الا تصادية والصناعية ومراري  الاستثمار و يرهدا..( بعدد اختيدار الجهدة المسدؤولة عدلى القيدام  المنرأ تعمراني ال

دراج البعد البيئي في النظام اااص بالصفقات العمومية ما هدو اإ  أ دا   بها، ولقد  فرضع  التشريعات القانونية اإ

يذ المراري  التنمويدة المقترحدة مدن طدر  اوول  مدن جهدة، ومدن لحماية الموارد الطبيعية التي تعتبر ماد  أ ولية لتنف 

جهة ثانية بقاا واس تمرار الموارد الطبيعدة بدرم مدن اسد تغلالها لا جيدال القادمدة. فالصدفقة  العموميدة   وسد يلة 

دراج البعد  البيئي لحماية النظام البيئي العام من  التدهور    انونية تس يير بها المراري  التنموية الكبرى سرترط اإ

دراج البعد البيئي في الصفقات العمومية  في  التوفيق  ا  ايوعليه الاشكالية  عتمحور حول :    مدى سساهم  اإ

 ؟ بين حماية البيئة وتحقيق  تنمية ا تصادية مس تدامة

جابة عن الإشكالية السابقة س يقسو البحث ا  مبحبين :    وللاإ

 صفقة العمومية لتحقيق التنمية المس تدامة المبحث الاول: علا ة البعد البيئي بال

 المبحث الباني: مظاهر العلا ة بين البعد البيئي والصفقات العمومية

 المبحث الاول: علا ة البعد البيئي بالصفقة العمومية لتحقيق التنمية المس تدامة 

والاجتماعد  بحيدث لم عكدن يعتبر البعد البيئي أ حدد ابعداد التنميدة المسد تدامة  اندب البعدد الا تصدادي 

، فالبعد البيئي مقترن بمسأ لة التنميدة مدن جهدة وبموضدوع حمايدة المدوارد -0000اي  بل س نة –مطروح  بل ذ 

( وا  المطلدب الاولالطبيعية من جهة ثانيدة، نا سد نعافي في هدذا المبحدث  بدوادر اهدور البعدد البيدئي   في )

 .( المطلب البانيتعريف البعد البيئي  في )

 المطلب الاول: بوادر اهور البعد البيئي 

البعد البيئي وباعتبداره احدد أ هم أ بعداد التنميدة  اني أ طدا مطلبدا عالميدا يمكدن تطبيقده في كل المجدالت 

( الفدرع البداني( ، أ مدا  ) الفدرع الاولوعليه س نحاول تبيان ذ  من خلال التطرق لنرأ   فكر  البعد البيدئي  )

  قانوني اوو  للحق في التنميةفقد خصص للاإ رار  ال

 الفرع الاول: سرأ   فكر  البعد البيئي

س تكهولم– 0070لقد سعع الجمعية العامة للام المتحد  منذ أ ول مؤتمر أ    لها س نة  بالسويد،  -مؤتمر اإ

ت، ا  التنبيده بءدور  حمايدة البيئدة نظدرا لتعدديات الدتي و عدع عدلى  النظدام البيدئي العدالم  في تد  السدد نوا

والرعور بااطر من جراا ذ ، حيث تضمن المؤتمر توتديات هامدة لدلدول ال عضداا او المرداركة في فعالياتده 
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يجداد الحلدول المناسد بة للحدد منهدا،  دير ان هدذا المدؤتمر لم يتضدمن في بندوده  من اجل التصدي لهذه ال خطار واإ

موضوع البعد البيئي وذ  لغياب مفهوم التنمية المس تدامة
1
  . 

سد تكهولم بحيدث لم يدأ تي  0080ذ  جاا مؤتمر نيروبي في كينيدا سد نة  بعد اني أ عداد التأ كيدد عدلى بندود مدؤتمر اإ

بالجديد سوى التنديد بأ س باب الفقر والمجاعة وااهر  التصحر، أ يضا هو ال خر لم يتضمن موضوع البعد البيدئي، 

وهندا كان او مدؤل للبحدث في مواضدي    ير ان المؤتمرون دعدوا اإ  تأ سديلج لجندة خاتدة بالتنميدة المسد تدامة،

التنمية بما في ذ  أ بعادها
2
  . 

لقددد كانددع لمددؤتمرات البيئيددة في هددذه المددرحلة تعتمددد عددلى فكددر  الددرب  بددين موضددوع حمايددة البيئددة وبددين البعددد 

الا تصادي، وتفسيرا ن  ان اوول الكبرى كاندع لهدا العديدد مدن البدورات الصدناعية والتكنولوجيدة الكدبرى 

ل جل تحقيق نمو ا تصدادي ونظدام  دوي يجعلهدا تسد يطر عدلى دول العدالم كدكل حد  وان رفهدا ال مدر الضدغ  

سدد تكهولم أ كددد عددلى موضددوع التنميددة ذات البعددد  واسدد تفا  المددوارد الموجددود  في الطبيعددة، وبالتددا  مددؤتمر اإ

سسان الرفاهية الاجتماعية اناتية.   الا تصادي اني يوفر للاإ

لجمعية العامة بموجب  رار تادر عنها مفاده تأ سيلج لجندة للبحدث في مفهدوم التنميدة المسد تدامة ا 0080في س نة 

ليها فيما بعد، هذه اللعندة  برئاسدة واعدر  ااارجيدة الةويجيدة برتلاندد   دون التطرق اإ  أ بعادها التي تم التوتل اإ

 92جتماعد ، ودامدع ال بحداث حدوا  رفقة مجموعة مدن البداح ين المختصدين في المجدال البيدئي والا تصدادي والا

، اني جداا 0087س نوات كاملة، لتصل اإ  اإتدار تقرعر خاص بهذه ال بحاث سمد  تقرعدر بروتلاندد في سد نة 

 بتعريف خاص بالتنمية المس تدامة فق ، دون التطرق ا  أ بعادها. 

المفهدوم وكدذا اعدتماد أ بعادهدا بدأ  البحث في تطوعر هذا  0087بعد اعتماد تعريف خاص بالتنمية المس تدامة س نة 

المرتبطة بمجالت التنمية المطروحة في ت  المرحلة خصوتا البعد الا تصادي والاجتماع  والبعدد البيدئي، وبهدذا 

 اني يعتبر ميلاد لعتماد البعد البيئي في مواضي  التنمية.  0000بدأ  المؤتمرون بالتحضير ل شغال ريو س نة 

واني اعتمد ابعاد التنميدة المسد تدامة  -سم  بقمة ال رد–ريو دي جانيرو بالبراايل تم عقد مؤتمر 0000في س نة 

ضافة للبعدد الا تصدادي اني كان مطدروح سدابقا بمدا في ذ  البعدد البيدئي، والدزم المدؤتمرون اوول المرداركة  اإ

دراج البعددد البيددئي في جميدد  مرددا ري  التنميددة بتوتدديات هامددة  صددوص مددا سسددما بءددور  حمايددة البيئددة مدد  اإ

لزام اوول المراركة بتوطين البعد البيئي في برامج اوولة الا تصادية المس تدامة، نا تم اإ
3
  . 

                                                           
1
-  report of the united nations conference in the human environmt, Stockholm, 5-16 June, 1972, UNITED 

NATION, New york, 1973, p 23. 
2
منرورات اعن الحقو ية، بيروت لبنان، الطبعة الاو ،  -دراسة تحليلية مقارنة-س نكر داود محمد، التنظيم القانوني اوو  لحماية البيئة من التلوث  -

 .  66، ص 0907
3
 . 098، ص 0990 ، مصر، س نة رياد تالح ابو العطا، حماية البيئة من منظور القانون اوو  العام، در الجامعة الجديد -
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وعليه فان البعد البيئي تم طرحه واعتماده في مؤتمر ريودي جانيرو اني يعتبر من نتائج تقرعر برندع لندد ااداص 

د عدلى البعدد الا تصدادي وسردمل كاإضدافة جديدد  ونوعيدة كؤبالتنمية المس تدامة، بعدما تم تطوعر هذا المفهوم لي

 البعد الاجتماع  والبيئي في بداية ال مر. 

 الفرع الباني: الإ رار القانوني اوو  للحق في التنمية 

: بعد عشرعن عام تدر الإعلان )الحدق في التنميدة(، 0086الإعلان اوو  حول الحق في التنمية لس نة 

ر الجمعية العامة لا مم المتحدد  حدول الإعدلان الحدق في التنميدة ، حيدث يعتدبر الحدق في واعتمد وسشر بموجب  را

التنمية حقا من حقوق الإسسان اإ  جانب كونه حق من حقوق الرعوب، وعرتكز عدلى الفدرد  سد تفيد أ سداسي 

ق في التنميدة حدق للحق في التنمية، وعلى اوول ك ول مسؤول عن أ عمالهو ، وأ شارت الماد  ال و  "على أ نه الحد

سسان ولجمي  الرعوب المرداركة والإسدهام في تحقيدق  من حقوق الإسسان  ير القابلة للتصر  بموجبه يحق لكل  اإ

عدمال جميد  حقدوق الإسسدان  تنمية ا تصادية واجتماعية وثقافيدة وس ياسد ية، والتمتد  بهدذه التنميدة الدتي يمكدن فيهدا اإ

عمال تام والحريات ال ساس ية اإ
1

". . 

ن الإسسان هو موضوع الرئيسي للتنمية، ومعد  أ عدن عكدون المردارير النرد ي  في  كما أ شارت الماد  البانية منه "اإ

حق التنمية والمس تفيد منه"، فاعلان الحق في التنمية لم يأ ت  ديدد  صدوص حدق الإسسدان المتضدمنة بده، فقدد 

( مدن العهدد 00-00-00-8-6وكدذا المدواد )( 06-09-00جاات في الإعلان العالم  لحقدوق الإسسدان في المدواد )

نما الجديد من الإعلان الحق في التنمية هدو ربد  هدذه الحقدوق صراحدة  اوو  للحقوق الا تصادية والبقافية ، واإ

بعملية التنمية بأ بعادها الا تصادية والاجتماعية والس ياس ية والبيئية، وباعتبدار التنميدة حقدا مدن حقدوق الإسسدان 

 وليلج بمعرد طلب 

 المطلب الباني: مفهوم البعد البيئي

تعتبر البيئة من الشروط  ال ساس ية والءورية لوجود اي سراط ترشري م  العمدل عدلى الحفدالى عدلى 

الوس  الطبيع  والحيوي ونقله م  العمدل عدلى ا،افظدة عليده لا جيدال القادمدة ،  ويمكدن  ميعده في أ هم أ بعداد 

بعاد التنميدة ، وعليده   سد نحاول في هدذا المطلدب التطدرق لتعريدف البعدد التنمية المس تدامة ، فالبعد البيئي أ   هم اإ

 ( فيخصص لتعريف التنمية المس تدامة .الباني الفرع( ، اما)  الفرع الاولالبيئي )

 الفرع الاول: تعريف البعد البيئي

د اني جداات  بل تعريف البعد البيئي وجب تعريف التنمية المس تدامة ذ  على اعتبار أ نه ون ال بعا

بها التنمية المس تدامة، ا  جانب البعد الاجتماع  والبعد الا تصادي، كما انه تاريخيا البعد البيدئي جداا في خضدو 

                                                           
1
نمدا  والم  - نظمدة العربيدة محمد كامل الس يد، حقوق الإسسان والتنمية، أ عمال الندو  الإ ليمية حول حقدوق الإسسدان والتنميدة، بدرامج ال مم المتحدد  والإ

 .092، ص 0000لحقوق الإسسان، 
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، بعدد 0087انعقاد مؤتمر ريو دي جانيرو بالبراايل أ ما مفهدوم التنميدة المسد تدامة فدت التوتدل ا  مفهوندا سد نة 

جراا أ بحاث دامع ل كثر من  طدار جهودهدا في حمايدة س نوات تح 0اإ ع رعاية الجمعية العامة لدا مم المتحدد ، في اإ

طار التنمية المس تدامة.    البيئة في اإ

وعليه فجمي  المبادرات التي  امع بها الجمعية العامة لا مم المتحد  كانع ل جل التوفيق بين التنمية في جمي  مجالتهدا 

يقا  عجدلة النمدو الا تصدادي والصدناع  لدلد ول الناميدة والمتخلفدة وحد  اوول الدتي وتدلع ا  نمدو أ ي عدم اإ

ا تصادي وتناع  متقدم اي اوول المتطور  من جهة، ومن جهة ثانية الحفالى عدلى المدوارد الطبيعيدة بمدا يضدمن 

 در  ال جيال المس تقبلة في ضمان حقها من الموارد وهو ما سسما باسد تدانة المدوارد الطبيعد  المتدوفر ، كل تحدع 

المس تقبل المرترير تحع مبددأ  ان البيئدة ومواردهدا تردكل تدراثا طبيعيدا مردتركا بدين ال جيدال الحاليدة  ما سسما

 والمس تقبلية. 

 الفرع الباني: تعريف التنمية المس تدامة 

موضوع التنمية المس تدامة تم فرضه ترركل رسم  من طر  الجهات المعنيدة ليكدون موضدوع البحدث في 

 ل بذاته عن موضوع حماية البيئة وتنمية مواردها. المكوات البيئية ك ساس مس تق

وتعريف التنمية المس تدامة كان نتيجة توتية من الجمعية العام لا مم المتحد   بتوتدية مسد تقبلنا المردترير اني تم 

ليه بعد عقدد المدؤتمرات ال  يدة السدابقة وكدذا التقدارعر الدوارد  ا  أ ماندة الجمعيدة العامدة لدا مم المتعد دد  الوتول اإ

حدول تردكيل  087. 20المختصة في متابعة وحماية ال وضاع البيئية في العالم أ تددرت الجمعيدة العامدة القدرار رقم 

اللعنة العالمية للبيئة والتنمية المس تدامة ونمتها الرئيس ية   تقدد  تقرعدر عدن البيئدة والمرداكل العالميدة ا   ايدة 

تم تقدد   0087اسدتراتيعيات للتنميدة المسد تدامة وفي سد نة  وما بعدها ويتضدمن ذ  أ يضدا تقدد  0999س نة 

التقرعر النها  للعمعية
1
  . 

" التنميدة المسد تدامة  سدار لتلبيدة حاجدات ال جيدال لهذا التقرعدر عدلى انهدا  و تم تعريف التنمية المس تدامة وفقا

الحالية من دون المساس بقدر  ال جيال القادمة في تلبية حاجاتها اااتة"
2
 . 

عر  برامج ال مم المتحد  للبيئة مفهوم التنمية المس تدامة على أ نهدا فعدل تحسدين لوط وجدود  0000وفي عام 

المجتمعات البشرية م  البقاا في حدود  در  تحمل أ عباا ال نظمة البيئية
3
  . 

                                                           
1
س تكهولم ا  مؤتمر ريو+  - ، مدحل ا  تقييم الس ياسات العالمية البيئية، مجلة بحوث ا تصدادية عربيدة، 0900لعام  09شكراني حسين، من مؤتمر اإ

 .090، ص 0900، س نة 62و 60العدد 
2
، ص 0900، أ كتدوبر 292، العددد 09شكراني الحسين وحلم  كمال، تقرعر عن مؤتم ال مم المتحد   للتنمية المس تدامة، المس تقبل العدربي السد نة   -

028 . 
3
س تكهولم لعام محمد وجدي نور او - ، منردورات اعدن الحقو يدة، 0900حد  مدؤتمر اووحدة لعدام  0070عن ع ، الحماية اوولية للبيئة، منذ مؤتمر اإ

 . 69، ص 0906بيروت لبنان، الطبعة الاو ، 
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دراج ال بعد اد اااتدة بده ثم توالع التعاريف الفقهية استنادا على تعريدف اني جداا بده تقرعدر برندع لندد بعدد اإ

وعمومدا تعدر  التنميدة المسد تدامة عدلى انهدا اسدد تغلال المدوارد الطبيعيدة مد  تحقيدق ال بعداد الا تصدادية والبيئيددة 

بقاا على حظ ال جيال المس تقبلية من هذه الموارد.  والاجتماعية لصالح ال جيال الحالية، م  الإ

 العمومية المبحث الباني: مظاهر العلا ة بين البعد البيئي والصفقات

طددار تنفيددذ  ليددة  انونيددة لإادداا المردداري  المبرمجددة مددن طددر  اوولة في اإ ترددكل الصددفقة العموميددة اإ

الوطنيددة للتنميددة الا تصددادية والاجتماعيددة، وتمكددن مظدداهر العلا ددة بددين البعددد البيددئي والصددفقات  الاسدتراتيعية

(، المطلدب ال ولة المطابقدة للقواعدد البيئيدة )العمومية في مجالين أ ساسين عتمبل ال ول في الاس تدامة الا تصدادي

 (.المطلب البانيوالاس تدامة الصحية والاجتماعية المطابقة للقواعد البيئية في )

 المطلب الاول: الاس تدامة الا تصادية المطابقة للقواعد البيئية 

نظدام الصدفقات تعتبر الاس تدامة الا تصادية احد أ هم مظداهر العلا دة بدين تقرعدر البعدد البيدئي داخدل 

حداث تغيير نوع  في مسائل البرامج التنموية والاستراتيعيات والبرامج  العمومية، فجل هذه ال خير  تسعا اإ  اإ

التي تعتمدها اوول من اجل تنفيذ مراريعها خدمة لصالح العام، واوور ال ساسي اني تلعبده مؤسسدات اوولة 

طار  انوني خ  اص عتمبل في الصفقة العمومية. في تحقيق مفاهيم التنمية داخل اإ

فقانون الصفقات العمومية فرد على كل مشروع تنموي ان يحدترم القواعدد والمعدايير البيئيدة المفروضدة بواسدطة 

دراج البعدد البيدئي ودن الدبرامج التنمويدة الا تصدادية والصدناعية،  التشريعات البيئيدة، عدن طريدق مدا سسدما اإ

ة البيئة ان المراري  التنموية القائمة تحع اإلا  اوولة تعتدبر سدبب في اسد تفا  اذَ يعتبر البرامج الوطني لحماي

الموارد الطبيعية، سواا لعدم الاحترام المعايير والقواعد التي تفرضها  وانين الصفقات العمومية أ و من خلال عددم 

دراج البعد البيئي كتدبير استباقي  بل ااااها اإ
1
  . 

ة المعنية بالبرامج التنموي على الرخص اني عرغب في الحصول على هذه الصفقة والمقصود هنا أ ن تفرد الجه

دراج البعد البيئي، سواا عند اااا المشروع التنموي في كافة مراحله وجب وض  اعتبار لحماية المدوارد الطبيعيدة  اإ

 ة المس تدامة في شكله العام. الموجود  والعمل على تنميتها وبقائها لا جيال المس تقبلية ح  بتحقيق مفهوم التنمي

 الفرع الاول: الاس تغلال العقلاني للموارد الطبيعية 

لقد نصع جمي  التفا يات اوولية على مبدأ  الاس تغلال العقلاني للموارد الطبيعيدة المتدوافر  سدواا مدن 

طر  ال فراد أ و من طر  أ صحاب المنرأ ت والمؤسسات الصناعية والا تصادية وح  اوول، ووفقا للتوتدية 

أ لزمع جمي  اوول ال طرا  عدلى وور   التي جاات بها الجمعية العامة لا مم المتحد  مبال  بعد قمة ال رد أ نها

                                                           
1
 . 000، ص 0909، الطبعة الاو ، -ائرالجز –احمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الا تصادية، دار هومة للطباعة والنشر والتواي   -



 حس ناوي سليمة 

84 
 

عدلان ريدو دي جدانيرو مدن بندود ا  التشرديعات الوطنيدة ل جدل تضدمين هدذا البندد المتعلدق  نقل مدا جداا في اإ

 باس تغلال الثروات والحفالى عليها  ا يحقق وسرمل جمي  أ بعاد التنمية المطروحة. 

تنمويددة في اإ لدديم كل دولة ووضدد  مواانددة بددين التنميددة ويددت ذ  مددن خددلال تقيدديم جميدد  المردداري  الا تصددادية وال 

عداد جدول عام يضو جمي  المرداري   ووور  ا،افظة على الموارد الطبيعية وهذا ما يتجلى في البعد البيئي بعد اإ

والاستثمارات التي تحقيق مسار التنمية الوطنيدة واشدتراط عنصرد البعدد البيدئي ل جدل القيدام بهدا، وعليده فجميد  

امج والاستراتيعيات التنموية سدواا عدلى المددى القصدير أ و المتوسد  أ و الطويدل يجدب ان وضد  للضدواب  البر 

 والمعايير البيئية المعروفة بموجب القانون البيئي. 

 الفرع الباني: تنفيذ المراري  والبرامج التنموية 

ات الا تصدادية التنمويددة تقدوم الاسد تدامة الا تصدادية عدلى وور  تنفيددذ جميد  الدبرامج والاسدتراتيعي

المعددد  مددن طددر  اوولة والمقترحددة مددن جاالكددا، ويعددني ذ  المواتددلة في التنفيددذ وعدددم  طدد  مسددار التنميددة 

الا تصادية التي تقوم على أ ساس وجود رأ س مال الطبيع  الموجود في النظام البيئي وكدذا التخطدي  مدن  بدل 

دراج البعد البيئي في مسأ لة التخطي  التنمويدة، مؤسسات اوولة، وح  يتس   عدم  ط  مسار التنم  ية وجب اإ

وهو ما يعر  بالضواب  القانونية في تنفيذ ااطد  الا تصدادية الدتي تسد تخدم المدوارد الطبيعيدة عندد المصددر، 

والمقصود بها نظام الصفقة التي من خلالها يت اختيار الرخص المناسب في  س يد المشروع عدلى ارد الوا د ، 

البيئي مقترح سلفا من طر  القائم على المشردوع أ و الجهدة الدتي ا ترحدع المشردوع، وأ يضدا مدن جاندب  والبعد

المسؤول على تنفيذ المشروع اني عراع  أ ثناا ذ  البعد البيئي في جمي  مراحل تنفيذ المشروع
1
  . 

 الفرع البالث: معيار التأ ثير على البيئة 

برام الصفقة العمومية على النظام البيئي وهو مدا يعدر  بدراسدة  اوراسة التي تقوم بتقييم المشروع  بل اإ

09-90التدأ ثير عدلى البيئيددة ولقدد تندداوا المشردع الجزائدري في  ددانون 
2
ليدده 09في المداد    ، ال مددر اني أ شدارت اإ

09مختلف النصدوص القانونيدة للصدفقات العموميدة، حيدث أ شدارت المداد  
3
لدزام   اإ  هدذا الإجدراا مدن خدلال اإ

ئات المتعا د  اإ  وور  الإشار  في كل تفقة اإ  التشري  والتنظيم المعمول بهدا وا  هدذا المرسدوم " يجدب الهي 

ن  يتضمن البياات ال تية، البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المس تدامة."  اإ

 

 

                                                           
1- Alberto A. Herrero de La Fuente, «Protection de l’environnement et sécurité internationale,» dans: Les (54) 

Hommes et l’environnement (Paris: Editions Frison-Roche, 1998), p. 298 
2
 . 0990، لس نة 20، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المس تدامة،  ج ر عدد 0990جويلية  00، المؤرخ في 09-90القانون رقم  -
3
، لسد نة 99، يتضدمن تنظديم الصدفقات العموميدة وتفدويض المرفدق العدام، ج ر عددد 0909سبتمبر  06، المؤرخ في 027-09المرسوم الرئاسي رقم  -

0909  . 
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 المطلب الباني: الصفقة العمومية وسليه لتنفيذ البرامج التنموية 

لبرامج التنموية عكون وفقا لنظام معين يعر  بنظام الصدفقة العموميدة، وبحسدب التددرج ان تنفيذ جمي  ا

ن تنفيذ المراري  وفقا لهذه الوس يلة م  مراعا  البعد البيئي لم عكن مطدروح في السد باق أ ي  بدل  المذكور أ علاه فاإ

د البيدئي لتنفيدذ المرداري  ، وبعد هذا التاريخ اشدترط التشرديعات بمدا في ذ  المشردع الجزائدري البعد0000س نة 

التنموية عن طريق الصفقة العمومية،  دا يطدرح تسداجل جدوهريا هدل البعدد البدئي متصدل بالمرداري  التنمويدة او 

 بالصفقة العمومية كنظام لختيار الجهة المنفذ  للمشروع. 

 الفرع ال ول: البعد البيئي متصل بالمراري  التنموية 

ن المراري  التنموية المقتر  حة من طر  اوولة والدتي تفدرد لهدا ميزانيدة لتنفيدذها تضد  المعدايير البيئيدة في اإ

الحس بان سواا أ ثناا التخطي  لها، أ و في مرحلة تنفيذها، فحصر المراري  والاسدتثمارات مندوط باورجدة ال و  

البيئي والاعكولدوي كدكل، بالبعد البيئي، على اعتبار حتمية المشروع التنموي يأ ثر على الموارد الطبيعية والنظام 

كما ان هذه المراري   د تس تخدم الوسدائل والمدواد الملوثدة للنظدام البيدئي فييدت ا دتراح بعدض المدواد ال خدرى او 

 مصادر الطا ة البديلة التي تقلل من أ وار التلوث. 

لة عندد ا تراادا للمرداري  لقد نصع التشريعات البيئدة و ببلهدا التفا يدات اووليدة لحمايدة النظدام البيدئي، أ ن اوو

دراج البعددد البيددئي  وددن المردداري  التنمويددة عنددد التخطددي  لهددا  التنمويددة تضدد  في اعتباراتهددا المعددايير البيئيددة أ ي اإ

عدادها، وهذا ما أ كده  رار الجمعية العامدة في جددول القدرن  حيد  ربطدع المرداري  البيئدة الدتي تسد تخدم  00واإ

يئي سواا للحفالى على موارد الطبيعية في اس تغلالها او عندما تأ ثر هدذه المرداري  عدلى الموارد الطبيعية بالبعد الب 

بقاا النظام البيئي على حالته الطبيعية
1
  . 

 الفرع الباني: الجدوى الا تصادية 

بددرام الصددفقة العموميددة ومبدددأ  ا،افظددة عددلى المددوارد  –يقصدد بالجدددوى الا تصددادية للمشرددوع مددا بددين اإ

مجموعدة مدتكاملة مدن اوراسدات المتخصصدة  درى لتحديدد مددى تدلاحية  -ا كل س بل التلدوثالطبيعية واتقا

المشروع من عد  جوانب  انونية وتسدويقية وماليدة واجتماعيدة وبيئيدة لتحقيدق أ هددا  اددد  والدتي يمكدن مدن 

سراا المشردوع مدن عدمده بمعد   درار  بدول او رفدض فكد ر  المشردوعخلالها في النهاية اواذ القرار اااص باإ
2
 ،

والجانددب المهددو في هددذا الصدددد هددو الجانددب القددانوني اني يفددرد مددادى احددترام البعددد البيددئي داخددل الصددفقة 

 العمومية، ح  يحقق النتائج المرجو  من الجانب البيئي وكذا الجانب الا تصادي. 

                                                           
1- The Sustainable Future We Want,» United Nation DevelopmentProgramme (UNDP), Annual Report (30)    
2011/2012 (2012), 44 p 

2
ااتي مصطفا، ضب  وتحديد الحاجات  بل ابرام الصفقة العمومية )حجر الزاوية في عقلنة وترش يد الطلب العموميدة(، مجدلة البحدوث الس ياسد ية  -

 . 26، ص 0908س نة  -الجزائر -، الجلفة00والادارية، العدد 
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ن الجدددوى الا تصددادية مرتبطددة أ ساسددا بالمعددايير القانونيددة البيئيددة  بددل ا ودداذ القددرار النهددا  في تنفيددذ وعليدده فدداإ

برام الصفقة العمومية، وعرتب  بمدى علا ة المشروع ببقاا ا،دي  البيدئي كدما هدو او  المشروع على ارد الوا   واإ

ما سسما الحالة الطبيعة للمدورد البيدئي، ويؤخدذ تنفيدذ الدبرامج التنمويدة عدلى ارد الوا د  لوط ا،افظدة عد  

ات البيئية التي تفرد ا تطاع ما  لصالح بقاا النظام البيئي عدلى حالتده ال تدلية  بدل النظام البيئي من التشريع

 تنفيذ المشروع. 

برام الصفقة العمومية   الفرع البالث: المراري  اااضعة وراسة التأ ثير  بل اإ

تأ ثير لقد حدد الملحق اااص بدراسة مدى التأ ثير على البيئة اني جاا ون المرسوم اااص بدارسة ال 

المراري  ووتفها بطابعها ااطدر عدلى البيئدة حد  ولدو لم يظهدر عليهدا ذ  ترردكل و  على البيئة مجمل النراطات

واضح عليها،  ير أ نها وتفع بالمراري  المؤثر  على النظام البيئة واس تفا  المدوارد الطبيعيدة مدن مصددرها او في 

لا ة كبير  بهذا الملحق اااص بالمرداري  والنرداط الموتدوفة ا،ي  القريب منها، و انون الصفقات العمومية ا ع

بذ  ، على اعتباره يحدد المراري  التي يجب ان تتضمن البعد البيئي فيها  بل البدا في المشروع واااا الصدفقة 

 العمومية. 

ا في مدرحلة البددا ومن بين هذه المراري  التي تحتاج دراسة التأ ثير على الجانب البيئي وموارده الطبيعيدة خصوتد

في تنفيددذ المشرددوع واسدد تعمال المددوارد الطبيعيددة ال وليددة والددتي  ددام المشرددع الجزائددري بترتيلكددا بحسددب خطورتهددا 

المءد  بالصدحة والمزعجدة وااطدر  المرتبدة في الصدنف  المنردأ تواتصالها المبدال بالوسد  الطبيعد  ندذكر منهدا، 

ال ول، مراري  البنية التحتية
1

الصناعية، المراري  
2

، مراري  تناعة الطا ة
3

 ، الصناعة 

الكيماوية
4

، معالجدة المعدادن
5

، تدناعة النسد يج والجلدود وااردب والدورق والكارتدون واادز 
6

، تدناعة المدواد 

الغذائية
1

، تناعة المواد المرعة، تناعة المطاط
2

، والصناعات الفلاحية المرتبطة  مي  سراطاتها
3
  . 

                                                           
1
تهيئدة المنداطق الحءدية، تهيئدة المنداطق الصدناعية، المدوا   اسراا الطرق )الطرق الوطنية والطرق الس يار (،  السدك  الحديديدة، المطدارات،  -

المعدد  لحصرد وودزعن الميداه بصدفة دائمدة، المركبدات السد ياحية خصوتدا تد  الوا عدة عدلى  المنرأ تالتجارية والموا   الترفيهية، السدود و يرها من 

مدن النفدايات ندما كان نوعهدا وطريقدة الدتخلص منهدا، اطدات  المخصصة للخزن والدتخلص المنرأ تمس توى الساحل والجبل وفي الوس  القروي، 

 ت الملحقة بها،  نوات الصر  البحرية، نقل المواد ااطر  او السامة.أ  تصفية المياه والمنر
2
 .ويدخل تحتها، الصناعة الاس تخراجية ، المناجم، مقال  الرمل والحصى، مصان  الاسمنع، مصان  الجبلج، تحويل الفلين -
3
الكبرى لتحويل الطا ة، المراكدز الحراريدة  المنرأ تالمعد  لتخزعن الغاا وجمي  المواد القابلة للاش تعال،  المصنفات البترولية،  المنرأ تتحتها، يدخل  -

 .ميغاوات على الا ل، المراكز النووية، المراكز الهيد وكهربائية 099الاحتراق التي تبلغ  وتها  المنرأ تو يرها من 
4
ت الصديدلية، وتدناعة الصدبا ة واوهدان والمطداط الاتدطناع  والاكسد يد أ  الحشردات والمنرد لإباد منرأ ت تن  المواد الكيمياوية  يدخل تحتها، -

 .الفوقي، ادخال منتوجات كيميائية جديد  في السوق، اس تخراج ومعالجة وتحويل ال مينع
5
 دوات والآلت المعدنية. تدخل تحتها، معامل الصلب، معالجة السط  وتغطية المعادن، تناعة الا -
6
تدخل ونها، وحدات تناعة عجين الدورق والكرتدون، المددابغ وتدناعة دبدغ الجلدود الر يقدة، وحددات انتداج ومعالجدة السدلولوا، معامدل تدناعة  -

، وحددات تدناعة الاليا ، وحدات تناعة الصفائح من الاليا  ومن الجزئيات ومن تفائح اارب المعكوس، وحدات تناعة النس يج والصدبا ة

 ااز . 
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 خاتمة 

بدرام الصدفقة العموميدة وتضدمين البعدد  وختاما يمكن القول نه هناير علا ة وثيقة بين الحق في التنميدة  واإ اإ

بدرام  الصدفقات العموميدة ل جدل  البيئي ون هذا النظام القانوني، بدل أ ن البعدد البيدئي يعتدبر لطدا جدوهريا لإ

البيئي سركل احد أ هم التحدديات تحقيق البرامج والمراري  التنموية ، ومن هذا يأ تي أ همية الحق في التنمية في بعده 

 .التي تواجه اوول بما فيها الجزائر

دماجدده وددن القددوانين الوطنيددة  عددلان الحددق في التنميددة خصوتددا مصددطلد التنميددة المسدد تدامة أ و اإ كددما أ ن  بددول اإ

واوولية ل سركلان ضدمانة لإعدماا ترردكل فعدال فهدو مدا عدزال في بدايدة الطريدق خصوتدا فكدر  تقدبله كاإجدراا 

تباقي  بل البدا في المشروع التنموي، ويحتاج اإ  و ع طويل واإ  مجهدودات لإعدماا وتنفيدذه تفيدن في رفد  اس 

مسدد توى الددوع  وى أ صحدداب المردداري  لمطابقددة الإجددرااات الاسددتبا ية مدد  المراحددل المواكبددة لتنفيددذ المشرددوع 

جدرااات واليدات سدوا ا وطنيدة ودوليدة لإعدماا وكدذا مرا بدة ومتابعتها فيما بعد، وال مر يتطلب وجود  ناعات واإ

 تنفيذه وااربة وردع كل ااتهاير ا.

  ائمة المراج . 

 ول: القوانين أ  

، 20، يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المس تدامة،  ج ر عدد 0990جويلية  00، المؤرخ في 09-90القانون رقم  -

 .0990لس نة 

، يتضمن المصاد ة على اتفا ية تررأ ن، التنوع البيولوي، ج ر عددد 0009، المؤرخ في يونيو 060-09المرسوم رقم  -

 .0009، لس نة 00

، يتضدمن تنظديم الصدفقات العموميدة وتفدويض المرفدق 0909سبتمبر  06، المؤرخ في 027-09المرسوم الرئاسي رقم  -

 .  0909، لس نة 99العام، ج ر عدد 

 ثانيا: الكتب والمؤلفات

 باللغة العربية 

، -الجزائدر–ل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الا تصادية، دار هومدة للطباعدة والنشرد والتوايد  احمد لكح -0

 . 0909الطبعة الاو ، 

                                                                                                                                                    
1
ت، تدخل تحتها، وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية، وحدات تصني  المواد الحليبية، وحدات تن  الجعة، وحدات تن  الحلويات والمشردوبا -

ميد ، معامدل معامل د يق السم  ومعامل ايع السم ، مصان  النرويات، معامل السكر وتحويدل ثقدب  صدب السدكر، مطداحن او يدق والسد 

 .الزيوت
2
 .تدخل ونها، تناعة ومعالجة المواد المكونة من المطاط الاتطناع  -
3
هكتار، مراري  وصيص ارد  ير مزروعة او مساحة ش به طبيعيدة للاسد تغلال  099مراري  الضو القروي، مراري  ترجير مساحة تزيد عن  -

 الفلاحي المك ف، مراري  تربية الاسماير والاتدا .  
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 . 0990رياد تالح ابو العطا، حماية البيئة من منظور القانون اوو  العام، در الجامعة الجديد ، مصر، س نة  -0

ابدرام الصدفقة العموميدة )حجدر الزاويدة في عقلندة وترشد يد الطلدب  ااتي مصطفا، ضب  وتحديد الحاجات  بدل -0

 . 0908س نة  -الجزائر -، الجلفة00العمومية(، مجلة البحوث الس ياس ية والادارية، العدد 

اعدن  منشردوات -دراسدة تحليليدة مقارندة-س نكر داود محمد، التنظيم القدانوني اوو  لحمايدة البيئدة مدن التلدوث    -2

 . 0907الحقو ية، بيروت لبنان، الطبعة الاو ، 

سد تكهولم ا  مدؤتمر ريدو+  -9 ، مددحل ا  تقيديم الس ياسدات العالميدة 0900لعدام  09شكراني حسين، من مدؤتمر اإ

 .0900، س نة 62و 60البيئية، مجلة بحوث ا تصادية عربية، العدد 

لإ ليميدة حدول حقدوق الإسسدان والتنميدة، بدرامج ال مم محمد كامل الس يد، حقوق الإسسان والتنمية، أ عدمال النددو  ا -6

 ،0000المتحد  والإنما  والمنظمة العربية لحقوق الإسسان، 

س تكهولم لعدام     -7 حد  مدؤتمر اووحدة لعدام  0070محمد وجدي نور اوعن ع ، الحماية اوولية للبيئة، منذ مؤتمر اإ

 . 0906الاو ، ، منرورات اعن الحقو ية، بيروت لبنان، الطبعة 0900
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